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الخاص بإنشاء لجان  2000لسنة  7بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص مواد القانون رقم  

التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، 
 ( منه.11وخاصة نص المادة )

  

 المحكمـــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. 
بإنشاء لجان  2000لسنة  7وحيث إنه عن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية القانون رقم  

التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، برمته، 
لازمه  -ية النصوص التشريعية، وبحث أوجه عوارها فإن دعوة هذه المحكمة للخوض فى دستور



 48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 30على ما تطلبه نص المادة ) –
أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة، أو صحيفة الدعوى المرفوعة  – 1979لسنة 

توريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه إليها، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دس
المخالفة، وقد تغيا المشرع بذلك أن يتضمن قرار الإحالة، أو صحيفة الدعوى، البيانات الجوهرية 
التى تكشف بذاتها عن ماهية المسألة الدستورية التى يعرض على هذه المحكمة أمر الفصل فيها، 

ميع تحديدها، وبحيث لا يتعذر على ذوى الشأن جميعهم، توكذلك نطاقها، بما ينفى التجهيل بها و
( من قانون 37ومن بينهم الحكومة، إعداد أوجه دفاعهم خلال المواعيد التى حددتها المادة )

المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وحتى يتأتى لهيئة المفوضين كذلك، بعد انقضاء هذه 
( 40وى، وإبداء رأيها فيها وفقًا لما تقضى به المادة )المواعيد، مباشرة مهامها فى تحضير الدع

من هذا القانون. وهذا التحديد الدقيق الذى تطلبه المشرع للنصوص التشريعية المطعون فيها هو 
ما تفرضه أيضًا مقتضيات المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، التى تستوجب 

ريعى محدد أضير الطاعن من جراء تطبيقه عليه، توجيه الطعن بعدم الدستورية إلى نص تش
ويكون من شأن إبطاله تحقيق مصلحة للطاعن فى دعواه الموضوعية التى أثير فيها الطعن بعدم 

 2000لسنة  7دستورية ذلك النص. لكل ذلك فإن النعى المجمل على كافة أحكام القانون رقم 
الأحكام فى شأن المدعية، وأثر القضاء فى المشار إليه، دون بيان مدى انطباق كل حكم من هذه 

شأن دستوريتها على طلباتها فى الدعوى الموضوعية، لا يكون إلا طعنًا مجهلاً متميعًا، لا يتحقق 
معه التحديد الكافى للبيانات الجوهرية اللازمة لقبول الدعوى الدستورية، ولا تتوافر، بتجهيله هذا، 

فى دعواها. ومن ثم؛ فإن النعى على كامل أحكام هذا المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية 
القانون بعدم الدستورية، وقد اتسم بالتجهيل، والعجز عن إظهار البيانات الجوهرية التى تطلبها 

 غير مقبول. -والحال هذه  -القانون، وعدم توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيه؛ يكون 
  
المشار إليه؛  2000لسنة  7( من القانون رقم 11المادة )حيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية  

لسنة  11فإن تلك المسألة الدستورية سبق أن حسمها قضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 
، والذى قضى برفض الدعوى، والمنشور 2004مايو  9قضائية " دستورية " بجلسة  24

 .2004نيو يو 10( تابع بتاريخ 24بالجريدة الرسمية بالعدد )
  

( من قانون المحكمة 49، 48( من الدستور والمادتين )195وحيث إن مقتضى نص المادة )
، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة 1979لسنة  48الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 

اتها الدستورية العليا، وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلط
المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة 

 فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة.
  

 لذلـــك
ألزمت المدعية عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، و –فى غرفة مشورة  –قررت المحكمة  

 المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
 رئيس المحكمة                                                      أمين السر            

 


